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ࢫإقرارࢫقانونࢫ ࢫيرافق ࢫأن ʏࢫالطبيڥ من

ࢫ ࢫȊعضࢫלجراءات ࢫآخر ࢫقانون ࢫوأي اݍݨزائية،

ࢫأحɢامࢫ ࢫمراعاة ࢫالسɺل ࢫمن ࢫفلʋس القصور،

ࢫȖستدركࢫ ࢫوأن ࢫالعالقة، ࢫالمسائل ࢫɠل القانون

 مفاعيلھࢫɠافةࢫاݍݨوانبࢫالمثارة.

ولعلّࢫماࢫيؤخذࢫعڴʄࢫقانونࢫלجراءاتࢫ

ࢫتȎيانࢫ ʏࢫࢭ ࢫالمشرع ࢫتقص؈ف ࢫاݍݨزائري، اݍݨزائية

ࢫأوجدɸا،ࢫ ࢫالۘܣ ࢫلݏݰلول ࢫالتفصيلية المناݠݮ

وتقص؈فهࢫࢭʏࢫرسمࢫإطارࢫمتɢاملࢫلɺا،ࢫومنࢫذلكࢫ

إغفالھࢫتقن؈نࢫלعلانࢫࢭʏࢫالموادࢫاݍݨزائيةࢫعامةࢫ

 وأوامرࢫقاعۜܣࢫالتحقيقࢫخاصة.ࢫ

ɸــــــــذهࢫوحۘــــــــܢࢫالنصــــــــوصࢫالــــــــواردةࢫȊشــــــــأنࢫإعــــــــلانࢫ

باللغــــــــةࢫالۘــــــــܣࢫۂــــــــʏࢫכوامــــــــرࢫכخ؈ــــــــفةࢫخاصــــــــةࢫتلــــــــكࢫ

العرȋيــــــة،ࢫلاࢫيم؈ــــــقࢫفٕڈــــــاࢫالمشــــــرعࢫȊشــــــɢلࢫواܷــــــݳࢫلاࢫ

لــȎسࢫفيــھࢫبــ؈نࢫآليـــاتࢫלعــلانࢫمــن:ࢫלحاطــةࢫعلمـــاࢫ

 وלخطارࢫوالتبليغ
 

ܣࢫالتحقيـــق،ࢫالتبليـــغࢫ،ࢫ الɢلمـــاتࢫالمفتاحيـــةࢫ:ࢫقاعـــۜ

ܣࢫ לحاطــةࢫ،ࢫכوامــرࢫ،ࢫכوامــرࢫذاتࢫالطــاȊعࢫالقاعــۜ

  الولاǿيࢫ.

 
 
  

Abstract                                        
 
 
No law is perfect ; it is also the 
case of the Algerian Code of 
Criminal Procedure, in which 
there are many deficiencies and 
inadequacies, notably 
concerning mechanisms of 
notification in criminal matters 
in general, and judicial orders 
particularly, in the regulations 
regulating notification in the 
latter case, in particular those in 
Arabic. The legislator does not 
clearly and unambiguously 
distinguish between these 
different mechanisms such as: 
communication, opinion, and 
meaning. 
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آل إليـه التحقيـق حتـى يكونـوا عـلى علـم ا تمكينا للخصوم في الدعوى مـن معرفـة مـ
 بالأوامر الصادرة سواء لمصلحتهم أو ضـدهم، يقتضيـ الحـال ضرورة إعلانهـم بهـا.ولكن

السؤال الذي يطرح، هل المشرع الجزائـري ضـبط الآليـات أو الوسـائل التـي يـتم بهـا هـذا 
 الإعلان بشكل لا لبس فيه بما يسمح من التميز بينها بسهولة؟       

مـن  168لقد ميز المشرع الجزائري في ظل قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري (م. 
صـوم بــأوامر قـاضي التحقيــق، وذلـك تبعــا ق. إ. ج. ج.)، بـين ثلاثــة وسـائل لإعــلان الخ

 للمعني بالإعلان والأمر موضوع الإعلان، وهذه الوسائل هي:
 .« Communication »الإحاطة علما 

 .« Avis »الإخطار 
 .« Signification »التبليغ 

ثم فإن السؤال المطروح، هـل هـذه الآليـات مـن طبيعـة واحـدة بالنسـبة لجميـع  ومن
الأطراف في الدعوى؟ وما هي المشاكل التي يصـادفها القـاضي حـين اللجـوء إليهـا تطبيقـا 

 لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؟ 

 العلـن، إن إعلان أوامر التحقيق الذي يعد نقطة تحول نتائج التحقيق من السر إلى  
سيكون موضوع هذا المقال، أين سنتطرق لآليات ووسائل إعـلان الأوامـر الصـادرة أثنـاء 
التحقيق خاصة ذات الطابع القضائي تبعا للطرف الذي تعنيه والأمر محل الإعـلان وذلـك 

 في ثلاثة فروع على التوالي:      

 

تبعا لنوع الأمر القضائي الصادر عن قاضي التحقيق خاصة عند غلق التحقيق، فلقد 
ميز المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائيـة بـين وسـيلتين لإعـلان المـتهم والمـدعي 

 المدني بمثل هذه  الأوامر، وهما الإحاطة علما والتبليغ.   



 

)2016( 90 

 

وإن كان المشرع لم يميز بوضوح بين التبليغ والإحاطة علما كوسيلتي إعـلان للمـتهم 
 والمدعي المدني. 

نستخلص بأن  1غير أنه بالرجوع لقرار القسم الأول للغرفة الجنائية للمحكمة العليا،
لصـادرة عـن قـاضي التبليغ: هو وسيلة الإعـلان بـأن الأمـر المبلـغ مـن الأوامـر القضـائية ا

 التحقيق والقابلة للطعن فيها بالاستئناف. 

أما عندما يتعلق الأمر بإحاطة المتهم والمدعي المدني علما، فالأمر الصـادر عـن قـاضي 
التحقيق وإن كان ذو طابع قضائي، غير أنه لا يكون قابلا للطعن فيه بالاسـتئناف مـن قبـل 

 المتهم والمدعي المدني.

1  

محـامي  2من ق. إ. ج. ج.) تؤكد عـلى إخطـار 168إذا كانت الفقرة الأولى من المادة (
) سـاعة بكتـاب مـوصى عليـه، فـإن 24المتهم أو المـدعي المـدني في ظـرف أربعـة وعشرـين (

إعـلان أوامـر المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة، قـد غـير الوسـيلة التـي يـتم بموجبهـا 
التصرف إلى المتهم والمدعي المدني، فعندما تعلق الأمر بهذا النـوع الأخـير مـن الأوامـر لجـأ 

 ."الإحاطة علما"المشرع لوسيلة الإعلان بـ 

وهذا التمييز بين طرق الإعلان عندما يتعلق الأمر بأوامر من نفس الطبيعة أي أوامر 
لطعـن فيهـا بالاسـتئناف مـن قبـل المـتهم والمـدعي قضائية، هو للتمييز بين الأوامر القابلة ل

 المدني، وتلك التي لا يجوز لهما الطعن فيها بهذا الطريق من طرق الطعن. 

فأوامر التصرف التي من الضروري إحاطة المتهم والمدعي المدني علما بهـا، هـي تلـك 
 التي لا تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف.

ين أوامر التصرف التـي يحـاط علـما بهـا، كـل مـن المـتهم وهنا يستدعي الأمر التمييز ب
 والمدعي المدني على حدى.



 
 

)2016( 91 

   

السـالفة الـذكر، أراد تحديـد  168المشرع الجزائري بموجب الفقرة الثانية من المادة   
وري إحاطة المتهم بها بدلا مـن أوامر التصرف في التحقيق بعد الانتهاء منه والتي من الضر

 تبليغها إليه، وهذه الأوامر هي:
 الأمر بأن لا وجه للمتابعة الكلي والجزئي.

 الأمر بالإحالة على المحكمة التي تنظر في مواد المخالفات.
 الأمر بالإحالة على المحكمة التي تنظر في مواد الجنح.

 الجنايات.الأمر بإرسال الملف إلى النائب العام في مواد 

   

لا تختلف كثيرا أوامر التصرف التي من الضروري إحاطة المتهم علما بها عن تلـك   
التي يحاط بها المدعي المدني علما، وهي الأوامر التي عددتها كذلك الفقرة الثانيـة مـن المـادة 

 و التالي:السالفة الذكر على النح 168
 أمر الإحالة على المحكمة التي تنظر في مواد المخالفات.

 الأمر بالإحالة على المحكمة التي تنظر في مواد الجنح.
 الأمر بإرسال الملف إلى النائب العام في مواد الجنايات.

السـالفة الـذكر، لم تعـدد ضـمن أوامـر  168وما يلاحظ أن الفقرة الثانية من المـادة   
التصرف التي يحاط بها المدعي المدني علما، أمـر أن لا وجـه للمتابعـة وذلـك لكـون أن هـذا 

مـن  173الأمر كما سبق لنا القول، أجاز المشرع للمدعي المدني الطعن فيـه بالاسـتئناف (م. 
عي المــدني بــدلا مــن ق. إ. ج. ج.)، أي مــن الأوامــر التــي أوجــب القــانون تبليغهــا للمــد

 إحاطته علما بها.
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2  

ــدني  ــدعي الم ــتهم والم ــلام الم ــو إع ــلان، ه ــلوب في الإع ــذا الأس ــن وراء ه ــدف م اله
 بإجراءات التحقيق التي تمت.

المـدعي المـدني فمن جهة هو وسيلة لتمكـين المـتهم مـن رفـع دعـوى التعـويض ضـد 
الذي كان قد حرك الدعوى العمومية مـع وصـول قـاضي التحقيـق إلى إصـدار أمـر بـأن لا 

 وجه للمتابعة.

ومن جهة أخرى لإحاطـة كـل مـن المـتهم والمـدعي المـدني علـما بـما آل إليـه التحقيـق  
تهام في خاصة إذا كانا لم يختارا بعد محاميا، وذلك للسماح لهما بتحضير دفاعهما أمام غرفة الا

حالة الأمر بإرسـال الملـف إلى النائـب العـام في مـواد الجنايـات أو جهـات الحكـم في حالـة 
 3الإحالة إلى المحكمة التي تنظر في مواد المخالفات أو الجنح.

3  

ق. إ. ج. ج.)، بأنه يـتم إخطـار محـامي المـتهم  من 168تقضي الفقرة الأولى من المادة (
والمدعي المدني بالأوامر القضائية الصادرة عـن قـاضي التحقيـق في ظـرف أربعـة وعشرـين 

 ) ساعة بكتاب موصى عليه.24(

أما الفقرة الثانية من نفس المادة، فأشارت إلى أن أوامر التصرف التـي عـددتها، يحـاط 
أن هـذه الأوامـر يـتم  ى، بمعنـ"بالأوضاع والمواعيـد نفسـها" بها المتهم والمدعي المدني علما

) سـاعة بكتـاب مـوصى 24إحاط المتهم والمدعي المدني علما بها في ظـرف أربعـة وعشرـين (
عليه ما لم يكونا محبوسين وعندئذ يتم إحاطتهما علما بواسطة المشرف رئيس مؤسسـة إعـادة 

 4التربية.

ع الجزائـري عنـدما تعلـق الأمـر بمـتهم أو وهنا لابد من فـتح قـوس للقـول إن المشرـ
بـدلا مـن  "مخـابرة"مدعي مدني محبـوس فإنـه اسـتعمل في الـنص باللغـة العربيـة مصـطلح 

أن المشرـع قـد أدرج بموجـب هـذه  "المخـابرة"، فهل نفهـم مـن مصـطلح "الإحاطة علما"
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يتعلـق الأمـر الفقرة وسيلة إعلان رابعة إضافة إلى الوسـائل الثلاثـة السـالفة الـذكر عنـدما 
 بمتهم أو مدع مدني محبوسا؟ 

بطبيعة الحال لا نعتقد ذلك، لأن الرسالة الموصى بها بالنسبة للمـتهم والمـدعي المـدني 
الحــر والمشرــف رئــيس مؤسســة إعــادة التربيــة (مــدير المؤسســة العقابيــة) بالنســبة للمــتهم 

أوامره، يمكـن الـتحجج بهـا والمدعي المدني المحبوس، ما هما إلا آلية في يد القضاء لإعلان 
 كدليل وحجة لإثبات قانونية إعلان هذه الأوامر.    

 

حتــى لا تضــيع حقــوق المــتهم والمــدعي المــدني إذا مــا أصــدر قــاضي التحقيــق بعــض 
ون ضــد حقــوقهما، فلقــد أوجــب القــانون الأوامــر التــي تكــون مخالفــة لطموحــاتهما أو تكــ

 تبليغهما بكل أمر صادر عن قاضي التحقيق يكون بإمكانهما الطعن فيه بالاستئناف. 

وتكون محل للتبليغ للمتهم، سـواء كـان شخصـا طبيعيـا أو شخصـا معنويـا الأوامـر 
 5.من ق. إ. ج. ج.) 172القضائية التي عددتها الفقرة الأولى من المادة (

لتي تبلغ للمدعي المـدني والتـي يجـوز لـه اسـتئنافها، فلقـد عـددتها كـلا مـن أما تلك ا
 6من ق. إ. ج. ج.). 173الفقرة الأولى والثانية من المادة (

1  

 وتبلغ للمتهم أو المدعي المدني الأوامر التي يجوز لهما الطعن فيها بالاستئناف وذلك"
 من ق. إ. ج. ج.). 168(الفقرة الثالثة من المادة  "في ظرف أربعة وعشرين ساعة

السـالفة الـذكر عـلى ميعـاد  168وإن كان المشرع قـد ركـز في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 
التبليغ، فإنه بالمقابل أهمل الإشارة إلى الواسـطة الـذي يـتم بهـا، كـما أنـه لم يميـز بـين المـتهم 
والمدعي المدني الحر والمحبوس من جهة، وبين الشخص الطبيعي والشـخص المعنـوي مـن 

 جهة أخرى من حيث شكل التبليغ. 



 

)2016( 94 

، يقـوم بـه العمـل ومـا جـرى  7العليـاوأمام هذه الوضعية وحسب اجتهاد للمحكمة 
) ساعة بتبليغ المتهم والمدعي المدني بأوامر 24أمين ضبط التحقيق في ظرف أربع وعشرين (

قاضي التحقيق القضائية التي يجوز لهما استئنافها بعد توقيعها من طـرف أمـين ضـبط غرفـة 
 التحقيق ثم إرسالها عن طريق رسالة مضمنة.

لشكلي يجمع بـين تبليـغ المـتهم والمـدعي المـدني بـأوامر قـاضي وإذا كان هذا الإجراء ا
التحقيق، فهناك إجراءات شـكلية أخـرى تخـص هـذا التبليـغ تسـتدعي التفرقـة بـين مـا إذا 

 كانت تتعلق بالمتهم أو المدعي المدني: 

   

 :اطبيعي اأو شخص امعنوي اإن تبليغ المتهم يستدعي التمييز بين ما إذا كان المتهم شخص

  

تبلغ للمتهم أوامر قاضي التحقيق التي يجوز لـه الطعـن فيهـا بالاسـتئناف، فـإذا كـان 
شخصا معنويا فيعد هذا الشخص قد بلـغ شخصـيا بمجـرد تبليـغ ممثلـه القـانوني المفـوض 

العامـة مـن  لتمثيله أو تبليغ الممثل المعين مـن قبـل رئـيس المحكمـة بنـاء عـلى طلـب النيابـة
ضمن مستخدميه إذا تمت متابعة للشخص المعنوي وممثله القانوني جزائيا في نفـس الوقـت 

   من ق. إ. ج. ج.). 3مكرر 65أو لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله      (م. 

ويقوم المكلف بتبليغ الشخص المعنوي بواسطة رسالة مضـمنة الوصـول، وفي حالـة 
ــغ الأمــر بمقــر الشــخص الم ــر تطلــب تبلي ــوي، فــذلك لا يكــون إلا بمكــان تواجــد المق عن

  8الاجتماعي للشخص المعنوي.
  

ــة    ــأوامر قــاضي التحقيــق القابل ــا، فكقاعــدة يبلــغ ب إذا كــان المــتهم شخصــا طبيعي
للاستئناف بواسطة رسالة مضمنة إلى محل إقامته المعتاد أو محل إقامته المختار كما هو الشـأن 

 9من ق. إ. ج. ج.). 131/1و 100حسب المادة (
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وحتى إن كان المشرع كما سبق القول لم يميز بين المتهم الحـر والمحبـوس في مسـألة   
التبليغ، فإنه في هذه الحالة الأخيرة أي عندما يكون المتهم محبوسا، يتم تبليـغ المـتهم بـأوامر 

عقابية، انطلاقا من أنـه قاضي التحقيق القضائية القابلة للاستئناف بواسطة مدير المؤسسة ال
 قد أحيط علما بأوامر التصرف بهذه الكيفية.

ولكن تفاديا لأي لبس في هذه العملية كان الأجدر بالمشرع الجزائري حسـب وجهـة 
 السالفة الذكر.  168نظرنا أن يشير إلى ذلك صراحة في الفقرة الثالثة من المادة 

لـة للطعـن فيهـا بالاسـتئناف للمـتهم هذا وتبليغ أوامر قاضي التحقيق القضائية القاب
بكتاب موصى عليه ليست قاعدة مطلقة، إذ أقر المشرع الجزائري شكلا ثانيـا لتبليـغ المـتهم 
بأوامر قاضي التحقيق القابلة للطعن فيهـا بالاسـتئناف وذلـك عنـدما يتعلـق الأمـر بوضـع 

شـفاهة للمـتهم متهم الحـبس المؤقـت، إذ في هـذه الحالـة يبلـغ قـاضي التحقيـق هـذا الأمـر 
 من ق. إ. ج. ج.).  123ويشار إلى هذا التبليغ في المحضر (م. 

وهذا الشكل الفريد من التبليغ من قاضي التحقيق إلى المتهم لـه دلالتـه المتمثلـة في أن 
 10أمر الوضع في الحبس المؤقت لا يمكن اتخاذه إلا في حضور المتهم.

ما يتعلـق الأمـر بفـرض الرقابـة ولكن السؤال المطروح هنـا، هـل الحـال كـذلك عنـد
القضائية؟ أو بمعنى آخر، هل المشرع الجزائـري أقـر نفـس صـيغة التبليـغ الشـفوي عنـدما 

 يتعلق الأمر بفرض الرقابة القضائية؟

ما يلاحـظ عـلى نصـوص قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري أنهـا لم تتطـرق بتاتـا 
ال المطـروح، هـل يطبـق شـكل التبليـغ للشكل الذي يبلغ به هذا الأمـر، وعليـه فـإن السـؤ

 الخاص بالوضع في الحبس المؤقت أو يطبق شكل التبليغ عن طريق الكتاب الموصى عليه؟

ــين التبليــغ في المــادة  ــة الجزائــري لتقن ــانون الإجــراءات الجزائي ــار تعــديل ق في انتظ
 لتدارك مثل هذه النقائص، فحسب وجهة نظرنا نرى:  11الجزائية
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ر فـرض الرقابـة القضـائية باعتبـاره إجـراء بـديلا للحريـة والحـبس بأن يـتم تبليـغ أمـ
المؤقت بالنسبة للشخص الطبيعي شـفاهة مـن قـاضي التحقيـق إلى المـتهم، مـع الإشـارة إلى 
هذا التبليغ في المحضر كما هو الشأن بالنسبة لأمر الوضع في الحبس المؤقت وذلك في حالـة 

 ليه في حالة غيابه. حضور المتهم أو تبليغه له بكتاب موصى ع

فطبيعة الالتزامات التي بإمكان قاضي التحقيق فرضـها عـلى المـتهم هـي التـي تركتنـا 
نقول بإمكانية اتخاذ أمر فرض الرقابة القضائية في غياب المتهم كما هـو الشـأن بالبنـد الأول 

 مــن ق. إ. ج. ج.) والــذي يجيــز لقــاضي التحقيــق منــع المــتهم مــن 1مكــرر 125مـن المــادة (
 مغادرة الحدود الإقليمية إلا بإذن منه.

ومما تقدم نقول بأننا أمام شكلين مـن التبليـغ، وإن كـان المهـم هنـا هـو إعـلان المـتهم 
 بالأوامر القضائية القابلة للاستئناف الصادرة في حقه من قبل قاضي التحقيق.

   

التي يجوز له الطعن فيها بالاستئناف وذلـك يبلغ المدعي المدني بأوامر قاضي التحقيق 
يرسـل إلى مقـره الإجتماعـي إذا كـان  12في ظرف أربع وعشرين ساعة بكتاب مـوصى عليـه،

 شخصا معنويا. 

ــدائرة  ــيم ب ــان يق ــاد إذا ك ــه المعت ــل إقامت ــل إلى مح ــا فيرس ــا طبيعي ــان شخص ــا إذا ك أم
المختـار الـذي كـان قـد  اختصاص المحكمة التي يجري فيهـا التحقيـق أو يرسـل إلى موطنـه

صرح به لـدى قـاضي التحقيـق في حالـة كونـه لا يقـيم في دائـرة اختصـاص المحكمـة التـي 
يعمل فيها قـاضي التحقيـق، ويترتـب عـلى عـدم إختـاره لمـوطن لـدى الغـير في هـذه الحالـة 

 من ق. إ. ج. ج.).  76الأخيرة حرمانه من حق المعارضة في عدم تبليغه (م. 

المشرـع الجزائـري لم يبـينّ الشـكل الـذي يبلـغ بـه المـدعي المـدني  هـذا ومـا يلاحـظ أن
المحبوس لداع آخر بدائرة اختصاص محكمة أخرى، فهل في هذه الحالة يبلغ بواسطة مـدير 

 المؤسسة العقابية أم يبلغ في الموطن الذي كان قد صرح به؟
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قابل في فرنسـا في ظل غياب اجتهاد للمحكمة العليا في المسألة حسب علمنا، فإنه بالم
جاء في اجتهادات لمحكمة النقض الفرنسية بأن يـتم التبليـغ في هـذه الحالـة لمـوطن المـدعي 

 13المدني الذي كان قد صرح به.

 

لم ينص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أي شـكل مـن أشـكال تبليـغ أوامـر 
  ا عن المتهم.قاضي التحقيق للشخص المسؤول مدني

 

من المقرر قانونا أن أوامر قاضي التحقيق القابلة للطعن فيها بالاستئناف تبلغ للمتهم 
والمدعي المدني في ظرف أربعة وعشرين ساعة من تـاريخ صـدورها بكتـاب مـوصى عليـه، 

 14د جوهرية في الإجراءات.ومن ثم فإن الإغفال عن القيام بهذا الإجراء يعد خرقا لقواع

وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني، فإنه لا يعتبر تبليغا قانونيا متى وجدت نسـخةُ تبليـغٍ عـادٍ 
 15في ملف القضية دون أن يكون مضمنًا.

وفضلا عن ذلك فلقد اختلفت الطروحات حول صـحة وقانونيـة التبليـغ خاصـة في 
ظل غياب نص في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يحدد بشـكل لا التبـاس فيـه شروط 

 صحة التبليغ. 

ــم وفقــا للأوضــاع  ــغ لا يكــون صــحيحا إلا إذا ت ــبعض أن التبلي ــرى ال فمــن جهــة ي
 16ءات المدنية والإدارية.والشروط المقررة في قانون الإجرا

ومن جهة أخرى يرى البعض الآخر أنه يكفي لصـحة التبليـغ تنويـه كاتـب التحقيـق 
 17بهامش الأمر محل التبليغ، أن المعني به قد أعلن به مع ذكر تاريخه.
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لتبليـغ كوسـيلة إعـلان للمـتهم إذا كان إعلان المحامي يهـم حقـوق الـدفاع، فـإن ا  
 18والمدعي المدني بأوامر قـاضي التحقيـق يعـد شـكلية تهـم الإجـراءات بـالمفهوم الصـحيح،

فالهدف من هذا التبليغ هو تحديد تاريخ الإعـلان والتحقـق مـن وقوعـه وصـحته وسريـان 
 أجله وتمكين الخصوم من الطعن بالاستئناف عند الاقتضاء. 

النقض الفرنسية إلى أن المتهم الفار لا يجوز لـه الطعـن  ولقد ذهب اجتهاد لمحكمة  
كـما لا يحـق لـه الاسـتعانة  19في عدم تبليغه بـأوامر قـاضي التحقيـق لكونـه فـار مـن العدالـة،

 20بواسطة لممارسة حقه في الطعن لعدم تبليغه بأوامر قاضي التحقيق.

 

على علم وبينة من سير إجراءات التحقيق، وتمكينـا لهـا مـن حتى تكون النيابة العامة 
ــانون  ــع في ق ــه المشر ــذلك كفل ــلان ك ــا في الإع ــإن حقه ــتئناف، ف ــا في الاس ــتعمال حقه اس

 الإجراءات الجزائية الجزائري عندما يتعلق الأمر بأوامر قاضي التحقيق. 

إخطار وكيل الجمهورية كوسيلة لإعلان ممثل النيابة العامة على هذا المسـتوى مـن  إن
 الدعوى يمكن تصوره في حالتين: 

 الأولى، حين إصدار قاضي التحقيق لأوامر مخالفة لطلبات وكيل الجمهورية.

والثانية، حين إصدار قاضي التحقيق لأوامر حتى ولو لم يقدم فيها وكيـل الجمهوريـة 
 أصلا.طلبا 

 

في كل الحالات التي يرد فيها أمر قاضي التحقيق مخالفا لبعض أو كـل طلبـات وكيـل 
فإنـه طبقـا  21الجمهورية سواء تلك التي تضـمنها طلبـه الافتتـاحي أو الإضـافي أو النهـائي،

 من ق. إ. ج. ج.) ينبغي إخطاره بمثل هذه الأوامر.  168( لأحكام الفقرة الرابعة من المادة
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وما يلاحظ أن أحكام الفقرة الرابعة السالفة الذكر، لم تشر إلا للأوامـر التـي جـاءت 
مخالفة لطلبات وكيل الجمهورية دون الأوامر الأخرى غير المخالفة لطلباته، وهو ما يطرح 

منســجمة ومتفقـة مــع طلبـات وكيــل  معـه السـؤال، هــل إذا كانـت أوامــر قـاضي التحقيـق
 الجمهورية فلا ضرورة ولا فائدة من إخطاره بها؟

السـالفة الـذكر عـلى  168حتى وإن كانت هناك إمكانية لقراءة الفقرة الرابعة من المادة 
هذا النحو، فمع ذلك نقول أن إخطار وكيل الجمهورية لا يقتصرـ عـلى الأوامـر التـي تـأتي 

ة وأن لهذا الأخـير إمكانيـة اسـتئناف كـل أوامـر قـاضي التحقيـق فقط مخالفة لطلباته، خاص
 من ق. إ. ج.  170/1(م. 

 22ج.) حتى تلك الموافقة لطلباته وغير المخالفة لها.

السالفة الذكر، هي  168ولكن ما لم يشر إليه المشرع في أحكام الفقرة الرابعة من المادة 
 الطريقة التي يتم بها الإخطار.

ال، لقد جرى العمل على أن يقيّد قاضي التحقيق الإخطـار كتابيـا في وأمام هذا الإغف
مع قيام أمـين الضـبط بالانتقـال إلى مصـالح  23ذيل الأمر مع التوقيع تفاديا لأي صعوبات،

 وكيل الجمهورية وتسليم نسخة من الأمر المعني إلى رئيسها.

فق عليها حتى يتمكن وعلى وكيل الجمهورية أن يخبر بذلك النائب العام بالطريقة المت
 24بدوره من استيفاء حقه في الطعن بالاستئناف إن شاء. 

ويتم إخطار وكيل الجمهورية بالأوامر المخالفة لطلباتـه في نفـس اليـوم الـذي صـدر 
فيه، وهذا الموعد القصير جدا يجـد مـبرره في كـون مكتـب قـاضي التحقيـق عـادة مـا يوجـد 

 بجوار مكتب وكيل الجمهورية. 
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لا يقتصر إخطار وكيل الجمهورية بالأوامر القضـائية الصـادرة عـن قـاضي التحقيـق 
والمخالفة لطلباته، بل يشمل الإخطار حتـى الأوامـر التـي لم يقـدم فيهـا وكيـل الجمهوريـة 

مع طلباته، سواء كانت ذات طـابع قضـائي  طلبا أصلا وتلك التي جاءت موافقة ومتماشية
 أو إداري.

ولما كانـت الـدعوى العموميـة متجـددة ومتغـيرة تبعـا للظـروف والأحـوال، فينبغـي 
إخطار وكيـل الجمهوريـة بجميـع الأوامـر القضـائية الصـادرة عـن قـاضي التحقيـق سـواء 

 25خالفت طلباته أو جاءت متوافقة معها.

إخطار النيابة العامة بصوره المختلفة، يجب تمييـزه عـن هذا وما تجدر إليه الإشارة، أن 
مــن ق. إ. ج. ج.)، لأن هــذا الأمــر أو  162/1و 127إرسـال الملــف لوكيــل الجمهوريـة (م. 

بحيث ينبغي أن يكون سابقا على إصدار الأوامـر  26الإجراء هو استثناء عن القاعدة العامة،
 القضائية من قاضي التحقيق.



 

تمكينا للمتهم والمدعي المدني من الاستفادة من توجيهات ونصـائح محـاميهما اللازمـة 
وتحضيرا لدفعهما عند الاقتضاء، وتمكينا للمحامي مـن متابعـة سـير الإجـراءات، هـي مـن 

إخطـار المحـامي بـالأوامر القضـائية التـي قتضـاء ب المقنعة التي دفعـت المشرـع إلى االأسبا
 يصدرها قاضي التحقيق.

تلـك "هذه الأوامر التي وردت بشأنها عدة تعريفات فقهية تصـب أغلبهـا في كونهـا: 
الأوامر التي تفصل في موضوع الدعوى أو في مسألة قانونيـة أو واقعيـة يسـتوجب المشرـع 

 27."تسبيبها وتكون في أغلبيتها قابلة للاستئناف
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السالفة الذكر صراحة بـأن محـامي المـتهم والمـدعي  168تقضي الفقرة الأولى من المادة 
 المدني يخطر بكل الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق.

وإن كـان ولكن ليس من السهل تحديد الطابع القضائي لأمر صادر عن هذا الأخير، 
الرجوع لبعض المعاييركالحق في استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق أو التمييز بين أعـمال 
التحقيق البسيطة والقضائية أو فكرة الأوامر التي تفصل في نزاع أو تمـس حقـا أو مصـلحة 

 28لأحد أطراف الدعوى، يذلل قليلا من هذه الصعوبة.

لـه نصـيب في تحديـد الطبيعـة القضـائية غير أن كل معيـار مـن هـذه المعـايير وإن كـان 
لبعض أوامر قاضي التحقيق، إلا أن ولا واحد منهـا لوحـده يعـد كـاف وضروري لنعطـي 

 من خلاله تعريفا للأمر القضائي الذي يكون محلا لإخطار المحامي به.

ومما تقدم نقول بأن تحديد الأوامر القضائية التي يمكن إخطار محامي المتهم والمـدعي 
بها بالصعوبة بما كان، خاصة في غياب نص في قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائريـة  المدني

يعددها على سـبيل الحصرـ وكـذا في غيـاب الاجتهـاد القضـائي الخـاص بهـذه المرحلـة مـن 
 الدعوى العمومية. 

وفي ظل هذه الصعوبات وإن كان قانون الإجراءات الجزائية الفرنسيـ قـد حـدد عـلى 
امر التي يبلغ بها كل من محامي المتهم والمدعي المدني، وهو ما لا نجده في سبيل الحصر الأو

بـأن أوامـر  29قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ومع ذلـك هنـاك شـبه إجمـاع مـن الفقـه،
قاضي التحقيق القابلة للطعن بالاستئناف ينبغي أن تخضع لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 

 السالفة الذكر. 168

 

السـالفة الـذكر، فـإن محـامي المـتهم والمـدعي  168من خلال الفقـرة الأولى مـن المـادة 
المدني لا يتم إخطاره إلا بأوامر قاضي التحقيـق ذات الطـابع القضـائي، وهـو مـا يعنـي أنـه 
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ة والتـي لا تشـكل إلا أوامـر ذات طـابع ليس من الضروري إخطاره بالأوامر غير القضـائي
إداري تخص التحقيق، يصدرها قاضي التحقيق بصفته محقـق مكلـف بالبحـث عـن الأدلـة 

 وجمعها.

من خلال الإشكالية الصعبة والمعقدة التي تطرحها طبيعة أوامـر قـاضي التحقيـق   
ري مـن حيـث كونهـا قضـائية أو إداريـة، فتـدخل المشرـع الجزائـري أصـبح أكثـر مـن ضرو

لتحديد على سبيل الحصر الأوامر القضائية وبذلك غلق الباب أمام الجدل العقيم الـذي لا 
ينتهي حول تحديد طبيعة أوامر هذا القاضي، فحسب وجهة نظرنا كلما بقـي المشرـع غاضـا 

 الطرف على تحديدها كلما بقي هذا الجدل قائما وبأكثر حدة.

 

السالفة الذكر، يبدو أن المشرـع  168من خلال نصي الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 
الجزائري قد ميّز بين المتهم والمدعي المدني ومحاميهما، إذ أن الفقـرة الأولى السـالفة الـذكر لا 

ر المـذكورة في تعني إلا المحامي المختار من المتهم والمدعي المـدني أو بمعنـى آخـر أن الأوامـ
هذه الفقرة الأخيرة، لا تعني سوى المحامي وبالتالي فالطرف الذي لم يختار محاميا لمساعدته 

 ليس من حقه المطالبة بالاستفادة من هذا الحق شخصيا.

فالمتهم الذي اختار تولي الدفاع عن نفسه ليس مـن حقـه المطالبـة بتبليغـه بكـل  وعليه
 الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق.

من ق.  104وفي حالة اختيار المتهم والمدعي المدني لأكثر من محام فإنه بموجب المادة (
 إ. ج. ج.)، يكفي إخطار أحدهم. 

وامر قاضي التحقيق، لا يستفيد منه المـتهم الفـار مـن والحق في إخطار محامي المتهم بأ
وجــه العدالــة، لأنــه كأصــل عــام حقــوق الــدفاع تقتضيــ كشرــط لتطبيقهــا حضــور المــتهم 

 30للتحقيق.
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هذا وفيما يخص شكل إخطار محامي المـتهم والمـدعي المـدني بـأوامر قـاضي التحقيـق، 
 168/1وصى عليـه (م. ففي جميع الأحوال يتم في ظـرف أربعـة وعشرـين سـاعة بكتـاب مـ

السالفة الذكر)، وهـو الكتـاب الـذي يشـير فقـط لموضـوع وطبيعـة الأمـر دون أن يتضـمن 
 النص الكامل للأمر الذي بإمكان المحامي الإطلاع عليه في مكتب التحقيق.

 

ائية الجزائري أيـة قاعـدة قانونيـة خاصـة تقضيـ بأنـه لا توجد بقانون الإجراءات الجز
يترتـب عـلى عـدم إخطـار محـامي المــتهم والمـدعي المـدني بـأوامر قـاضي التحقيـق القضــائية 

 البطلان. 

ــا  ــة للطعــن فيه ــاضي الأخــير القابل ــر هــذا الق ــغ أوام ــبة لتبلي ــو الشــأن بالنس وكــما ه
السهو أو عدم قانونيـة إخطـار محـامي بالاستئناف من قبل المتهم والمدعي المدني، ففي حالة 

 168المتهم والمدعي المدني بأوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 
 السالفة الذكر، فإن مثل هذه الحالة يمكن تصور فيها وضعيتين:

الأولى، إذا ترتب على هذا السهو أو عدم قانونيـة الإخطـار مسـاس بحقـوق الـدفاع، 
 من ق. إ. ج. ج.). 159يمكن تطبيق أحكام البطلان المقررة في المادة (فهنا 

أمـا الثانيــة، إذا لم يترتـب عــلى مثـل هــذا السـهو وعــدم قانونيـة الإخطــار أي مســاس 
بحقوق الدفاع، فهذه الوضعية تكون بدون تـأثير عـلى صـحة الأمـر محـل الإخطـار في حـد 

أثير عــلى موعــد سريــان أجــل الطعــن ذاتــه، إذ كــل مــا يترتــب عــلى هــذه الوضــعية هــو التــ
 31بالاستئناف الذي يتراخى إلى حين أن يتم إخطار المحامي إخطارا صحيحا.

 

ــبة  ــرة بالنس ــية نك ــه بالسر ــز تحقيق ــذي يتمي ــق ال ــاضي التحقي ــر ق ــى أوام ــى لا تبق حت
للخصوم في الدعوى، أوجب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري إعلانهـا إلى مـن يعنـيهم 

مرها حتى يتمكنوا من الإطلاع عليها تبعا للطرق والحالات المحددة في القانون، لأن هذا أ
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ــنهم ــة ع ــدارها في غفل ــز إص ــاضي  ،الأخــير لا يجي ــر ق ــإعلان أوام ــم بهــا، ف ولا دون علمه
 التحقيق هو بمثابة نقطة بداية الرقابة عليها.

الجزائـري، أن المشرـع وما يلاحظ من خلال نصوص قانون الإجـراءات الجزائيـة   
الجزائري لم يقنن التبليغ في المواد الجزائيـة، وحتـى النصـوص الـواردة بشـأن إعـلان أوامـر 

باللغة العربية، لا يميز فيها المشرع بشـكل واضـح لا  التي هي  قاضي التحقيق خاصة تلك
ــغ، عكــس الحــال بالنســبة  لــبس فيــه بــين مصــطلحات: الإحاطــة علــما والإخطــار والتبلي

ــذه للم ــين ه ــز ب ــذي مي ــ، ال ــة الفرنسي ــراءات الجزائي ــانون الإج ــل ق ــ في ظ ــع الفرنسي شر
 :32المصطلحات الثلاثة بشكل واضح وجليّ 

، فذلك ليبينّ بأن الأمـر المبلـغ « Signification » "التبليغ"فعندما يستعمل مصطلح 
هـو مـن الأوامــر القابلـة للطعـن فيهــا بالاسـتئناف، وهــو نفـس الطـرح الــذي ذهبـت إليــه 
المحكمة العليا في الجزائر، التي جاء في قرارهـا عـن القسـم الأول للغرفـة الجنائيـة الصـادر 

هــو تحديــد  ...الغــرض مـن التبليــغ"بــأن:  28.464في الملــف رقـم  1984نــوفمبر  27بتـاريخ 
تاريخ الإعلان والتحقق من وقوعه وصحته وسريـان أجلـه وتمكـين الخصـوم مـن الطعـن 

 33."بالاستئناف عند الاقتضاء...

، فـذلك ليبـينّ أن « Communication » "الإحاطـة علـما"وعندما يستعمل مصطلح 
لطعـن الأمر الصادر عن قاضي التحقيق وإن كان ذو طابع قضائي، غير أنه لا يكون قابلا ل

 فيه بالاستئناف من قبل المتهم والمدعي المدني. 

وهو نفس الطرح الذي يمكـن أن نستشـفه في قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري 
مـن ق. إ. ج. ج.)، التـي لم تـدرج أمـر أن لا  168أيضا وخاصة في الفقرة الثانية من المـادة (

دني علما بها، لأنه من الأوامر التي وجه للمتابعة ضمن أوامر التصرف التي يحاط المدعي الم
 من ق. إ. ج. ج.). 173أجاز المشرع للمدعي المدني الطعن فيها بالاستئناف (م. 
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، فـذلك ليبـينّ أن المعنـي هـو « donné avis » "الإخطـار"وعندما يستعمل مصطلح 
عد محام أو وكيل جمهورية، فإذا تعلق الإخطار بمحامي متهم ومدع مدنيا فذلك الإخطار ي

بمثابة وسيلة لتمكين هذا المحامي من الإطـلاع عـلى سـير التحقيـق والأوامـر التـي يكـون 
 قاضي التحقيق قد أصدرها.

أما إذا تعلق الإخطار بوكيل الجمهورية فذلك ليبينّ لهذا الأخير أن الأمر الصادر من 
 قاضي التحقيق جاء مخالفا لطلباته.

ــ   ــطلحات به ــذه المص ــين ه ــز ب ــان التميي ــراءات وإذا ك ــانون الإج ــهولة في ق ذه الس
 الجزائية الفرنسي، فإن المشرع الجزائري في بعض الأحيان يخلط بينها وكمثال على ذلك: 

 168لقد أخلط حسب وجهة نظرنا بين الإخطار والتبليغ في الفقرة الأولى مـن المـادة (
ا مـن ، هو الأنسـب حسـب اعتقادنـ"إخطار"من ق. إ. ج. ج.)، ففي هذه الفقرة مصطلح 

الوارد بالنص، فالأول هو الأكثر تماشيا وروح النص وليس الثـاني، لأن  "تبليغ"مصطلح 
 المعني بالإعلان هو محامي كل من المتهم والمدعي المدني. 

ولعلّ ما يؤكـد طرحنـا هـذا هـو الـنص باللغـة الفرنسـية الـذي اسـتعمل فيـه المشرـع 
وحتـى وإن  "الإخطـار"بيـة مصـطلح الذي يقابلـه في اللغـة العر « donné avis »مصطلح 

كــان الــنص العــربي هــو الأصــل فلــيس معنــاه بالمقابــل إهمــال روح الــنص والغــرض مــن 
 تشريعه.

مـن ق. إ. ج. ج.)، نلاحـظ اسـتعمال المشرـع  86من قـراءة الفقـرة الأولى مـن المـادة (
الـذي يفـي بـالغرض الـذي شرع مـن أجلـه  "الإحاطـة علـما"بدلا مـن  "التبليغ"لمصطلح 

 لنص حسب وجهة نظرنا.ا

وفي الأخـير نقـول أن إعــادة النظـر في المصـطلح القــانوني الأنسـب بـإعلان أوامــر   
قاضي التحقيق حسب وجهة نظرنا مسألة أكثر من ضرورية، لأن الأمـر يتعلـق بـإجراءات 

 شكلية جوهرية في المواد الجزائية بصفة عامة لا مجال للخلط بينها.
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في الملـف رقـم  1984نـوفمبر  27القرار الصادر عن القسم الأول للغرفة الجنائية للمحكمة العليا بتـاريخ 1
، تصدر عن قسم الوثـائق والمسـتندات للمحكمـة العليـا، وزارة العـدل المجلة القضائية، منشور ب28.464

 .  297، ص: 1989الجزائر، العدد الرابع لسنة 
ــطلح  2 ــتعمل مص ــد اس ــع ق ــان المشر ــغ"وإن ك ــادة  "التبلي ــن الم ــرة الأولى م ــص الفق ــانون  168في ن ــن ق م

 الإجراءات الجزائية الجزائري.
جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، الـديوان الـوطني للأشـغال التربويـة، الجزائـر،  3

 .259، ص:1999الطبعة الأولى، سنة 
 04 - 05يم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر بموجب القانون رقم إن قانون تنظ 4

 "مؤسسـة إعـادة التربيـة"، استبدل تسـمية 2005فبراير سنة  6الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في 
المشرـف " من ، وبالتالي فالمصطلح الذي أصبح أنسب من الناحية القانونية بدلا"المؤسسة العقابية"باسم 

 ."مدير المؤسسة العقابية"هو  "رئيس مؤسسة إعادة التربية
للمتهم أو لوكيله الحق "من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بأنه:  172تقضي الفقرة الأولى من المادة  5

 4كـررم 65في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عـن الأوامـر المنصـوص عليهـا في المـواد 
 هـذا مـن 154و 143و 127 2مكرر 125و 1مكرر 125ومكرر  125و 1-125و 125ومكرر  123و 74ومكرر  69و

 تلقـاء مـن إمـا الـدعوى، بنظـر اختصاصـه في التحقيق قاضي يصدرها التي الأوامر عن وكذلك القانون،
 .    "الاختصاص بعدم الخصوم أحد دفع على بناء أو نفسه

يجوز للمـدعي "من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بأنه:  173تقضي الفقرة الأولى والثانية من المادة  6
المــدني أو لوكيلــه أن يطعــن بطريــق الاســتئناف في الأوامــر الصــادرة بعــدم إجــراء التحقيــق، أو ألا وجــه 

ن أن ينصب في أي حال من الأحوال للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية، غير أن استئنافه لا يمك
على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المـتهم مؤقتـا. ويجـوز لـه اسـتئناف الأمـر الـذي بموجبـه حكـم 
ــدم  ــوم بع ــع الخص ــلى دف ــاء ع ــه أو بن ــاء نفس ــن تلق ــواء م ــدعوى، س ــر ال ــه بنظ ــر اختصاص ــاضي في أم الق

 . "الاختصاص
زائية تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربع وعشرين سـاعة من قانون الإجراءات الج 168بموجب المادة " 7

القـرار الصـادر مـن القسـم الأول للغرفــة  "بكتـاب مـوصى عليـه إلى المـتهم والمـدعي المـدني ومحـاميهما...
، السـابق الـذكر، منشـور 28.464في الملـف رقـم  1984نـوفمبر  27الجنائية الثانية للمحكمة العليـا بتـاريخ 

 . 297، السالفة الذكر ص: 1989العدد الرابع لسنة  المجلة القضائيةب
8 Jean Claude Soyer, droit pénal et procédure pénale, 11e édition, L.G.D.J.Paris, 1994, p: 137. 

...كما ينبغي على القاضي عـلاوة عـلى ذلـك أن ينبـه المـتهم إلى "من ق. إ. ج. ج.):  100فبمقتضى المادة ( 9
وجــوب إخطــاره بكــل تغيــير يطــرأ عــلى عنوانــه ويجــوز للمــتهم اختيــار مــوطن لــه في دائــرة اختصــاص 

 ."المحكمة
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خـلاء يجـب عـلى طالـب الإفـراج قبـل إ"من ق. إ. ج. ج.) فتقضيـ بأنـه:  131أما الفقرة الأولى من المادة (
سبيله بضمان أو بغير ضمان أن يختار له موطنا. وذلك بمحضر يحـرر في قلـم كتـاب مؤسسـة إعـادة التربيـة 

 .  "وهذا الموطن يختار في المكان الذي تتخذ فيه إجراءات التحقيق إذا كان المتهم تحت التحقيق...
10Pierre Chambon, le juge d’instruction, théorie et pratique de la procédure, Libraire Dalloz, Paris, 

1972, p : 728.   
تقنين التبليغ في المادة الجزائية كان من المطالب التي طالبت بها الجمعيـة العامـة للمحضرـين القضـائيين  11

 في أختام أشغالها. أنظر في ذلك:   2008بالشرق الجزائري المنعقدة بمدينة قسنطينة في شهر ديسمبر 
 .  5، ص: 2490العدد  2008ديسمبر  27، الصادرة بالجزائر يوم السبت يوميجريدة الشروق ال

 أنظر في ذلك كل من: 12
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 168الفقرة الثالثة من المادة 

، العدد الرابع لسنة المجلة القضائيةالقرار الصادر عن القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية، السابق الذكر، 
 .297، ص: 1989

 أنظر اجتهاد محكمة النقض الفرنسية:-13
- Cass. Crim., 23 novembre 1976 :Bull. crim., n° 336. 
- Cass. Crim., 11 octobre 1988 : Bull. crim., n° 344. 

 أنظر في هذا المعنى:-14
، العدد الرابع لسنة المجلة القضائيةالذكر،  القرار الصادر عن القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية، السابق

 . 297، ص: 1989
إبراهيم بلعليات، أوامر التحقيق المستأنفة أمام غرفة الاتهام مع اجتهاد المحكمـة العليـا، دراسـة علميـة 15

 .38ص ، 2004تطبيقية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 
16 أنظر في ذلك كل من:    

، ص: 1991قانون الإجراءات الجزائية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، عبد العزيز سعد، مذكرات في 
212. 

 . 260جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص: 
17 (R). Faberon, Guide du juge d’instruction, Ministère de la justice, Algérie, 1967, p : 226. 
18 Pierre Chambon, op. Cit., p : 731. 
19 Cass. Crim., 8 septembre1887 : Bull. crim., n°335. 
20 Cass. Crim., 8 mars 1995 : Bull. crim., n°94. 

 . 217عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص:  21
22 أنظر في ذلك:    
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، 385.600في الملـف رقـم  2005سـبتمبر  21القرار الصـادر عـن الغرفـة الجنائيـة للمحكمـة العليـا بتـاريخ 
، تصدر عن قسم المسـتندات والوثـائق للمحكمـة العليـا، وزارة العـدل الجزائـر، المجلة القضائيةبمنشور 

 .    455، ص: 2005العدد الثاني لسنة 
23 Pierre Chambon, op. Cit., p : 720. 

 .260جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص:  أنظر في ذلك كل من: 24
علي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائية في التحقيق القضائي، المجلد الثـاني، (دون دار طبـع)، سـنة، 

 .651، ص: 2006
 .656و 655علي جروة، المرجع السابق، ص:  25

26 Pierre Chambon, op. Cit., p : 721. 
 أنظر في هذا المعنى كل من: 27

- Bernard Bouloc, l’acte d’instruction, libraire générale de droit et de jurisprudence, 

Paris, 1965, p : 114 a 170. 
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